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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 
 الدورة الرابعة عشرة

      ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٠-نوفمبر/ تشرين الثاني٢٩فيينا، 
    ]بحراً [إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع    : قانون النقل     

بلدان الشمال (لسويد وفنلندا والنرويج تعليقات مقدّمة من الدانمرك وا
  بشأن حرية التعاقد )الأوروبي

 

 مذكرة من الأمانة
  

، تعليقات من الدانمرك والسويد وفنلندا      ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧تلقّـت الأمانـة، في       
وقد استنسخت تلك التعليقات في المرفق الأول بالشكل  ). بلـدان الشمال الأوروبي   (والـنرويج   
 .ه به الأمانةالذي تلقّت
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   المرفق الأول  
بلدان الشمال (تعليقات مقدّمة من الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج  

   التعاقدبشأن حرية ) الأوروبي
  الخلفية    -أولا   

ــية عشــرة للفــريق العــامل      -١ ــتعاقد موضــع جــدل في الــدورة الثان كانــت مســألة حــرية ال
. ٢٠٠٤فبراير  /ديرة عُقـد في لندن في شباط      ، وفي اجـتماع مـائدة مسـت       ٢٠٠٣الثالـث في عـام      

وقـد واصـل ممـثلو الدانمـرك والسـويد وفنلـندا والـنرويج مناقشـاتهم بشأن هذه المسألة بعد ذلك                  
وإلى المشروع المعدل المؤقت  اسـتناداً إلى المناقشـات الـتي أجريـت في اجـتماع المـائدة المسـتديرة       

 .WP.36الذي قدمته أمانة الأونسيترال في الوثيقة 

وتقــوم . ١٩٩٤ولـدى بلــدان الشــمال الأوروبي قوانــين بحـرية متشــابهة سُــنَّت في عــام    -٢
-أحكــام نقــل البضــائع بحــراً، الــواردة في القوانــين الــبحرية لهــذه الــبلدان، عــلى قواعــد لاهــاي  

وهذه البلدان لم   ). ١٩٧٩بمـا في ذلـك بـروتوكول        (فيسـبي، الـتي صـدّقت علـيها هـذه الـبلدان             
، إلا أنهــا أخــذت تلــك القواعــد بعــين الاعتــبار في ١٩٧٨عــد هامــبورغ لعــام تصــدّق عــلى قوا

 .فيسبي-القوانين البحرية الوطنية طالما كانت لا تتضارب مع قواعد لاهاي

وبغـية المسـاعدة على إعداد مشروع الصك، تقدم بلدان الشمال الأوروبي، فيما يلي،           -٣
اقد لكـي يشـملها الـنقاش الحـالي إلى حين     عرضـا لحلـول مفضّـلة فـيما يـتعلق بمسـألة حـرية الـتع           

وتُبرزَ في التذييل ألف التغييرات المرتأى إدخالها       . حـدوث تطـورات أخـرى بشـأن هـذه المسألة          
 .WP.36 من الصك، بصيغته الواردة في الوثيقة ٢على مشروع نص المادة 

  
  تعريف عقد النقل        -ثانيا   

ترال في   ؤقت، الذي قدمته أما   من المشروع المعدل الم   ) أ (١يـرد في المادة      -٤ الأونسي نة 
يقة   وثـ ل وبصرف . ١٤مـع صـيغة بديلـة له في الحاشـية      " عقـد الـنقل  "، تعـريف لتعـبير   WP.36ا

الـنظر في الوقت الحاضر عن جوانب الصك المتعلقة بالنقل المتعدد الوسائط، يتسم مفهوم عقد               
 يتيح فرصا لإدراج عدد من      الـنقل بصـيغته المجسـدة في الصـك بأنـه واسع النطاق، ومن ثم فهو               

الحـالات الـتعاقدية المخـتلفة في الصـك، بصـرف الـنظر عـن كيفـية تحديـد الاسـتبعادات المحتملة              
 كثيراً عن WP.36ولا يخـتلف الجزء الأول من نص التعريف الوارد في الوثيقة      . تحديـدا منفصـلاً   

السياق المرتأى للصك فالاختلافات تعزى حصرا إلى أن . الـتعريف الـوارد في قواعـد هامبورغ       
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فيسبي أيضا منطلق واسع، إذ يلزم وجود       -وفي قواعد لاهاي  . هـو الـنقل مـن الـباب إلى الـباب          
 .مستند يتمثل في سند شحن لتصبح القواعد سارية

وفي المناقشـات السـابقة، بمـا فـيها تلك التي دارت في اجتماع المائدة المستديرة، بُذلت                  -٥
ويمكــن وصــف . الــتعاقدية الــتي تــندرج ضــمن نطــاق الصــكجهــود لــتحديد مــا هــية الحــالات 

وفي الوقت ذاته، لم يُبدّ ". النهج التجاري"و" النهج"و" النهج التعاقدي "الـنهوج المخـتلفة بأنهـا       
وهــذا يعــني احــتمال وجــود أحكــام . أي اقــتراح حقــيقي بعــدم إدراج الاســتبعادات في الصــك
 .خاصة بالاستبعاداتتشتمل على مواصفات خاصة بالتضمينات ومواصفات 

وقــد صــيغت في اجــتماع المــائدة المســتديرة اقــتراحات مخــتلفة كــان لهــا جمــيعا مــزاياها    -٦
وكانـت تسـتند عـلى جهـود جـادة اسـتهدفت توضـيح مـا يـندرج ضـمن نطـاق الصك وما لا                         

بـيد أن بلـدان الشـمال الأوروبي خلُصـت، في تحلـيل دقـيق لاحق، إلى أنه ما من تلك                     . يـندرج 
ات مـا يُقـدم حـلاً مرضـياً كـنص في اتفاقية ينبغي لها، على الصعيد العالمي، أن تراعي                    الاقـتراح 

ومـن ثم، رئـي أن قـبول الـتعريف الفضـفاض والتضميني إلى حد ما،                . الـنظم القانونـية المخـتلفة     
، يمثل  WP.36الـذي صـيغ في المشـروع المعـدل المؤقـت المقـدم مـن أمانـة الأونسيترال في الوثيقة                     

وتسعى بلدان الشمال الأوروبي، بتنسيق مع      . ا وقـابلا للتطبيق على الصعيد العالمي      نهجـا بسـيط   
معظـم الآراء الـتي أبديـت، إلى أن يظـل نطاق حرية التعاقد أساسا على غرار ما هو قائم الآن،             

ويُـنظر إلى المشـروع المعـدل على أنه يجسد إلى حد بعيد             . مـع إضـافة بضـع مواصـفات جديـدة         
أما إصدار سند شحن فهو أمر غير       . فيسبي وقواعد هامبورغ  - قواعد لاهاي  الـنهوج المتـبعة في    

 .ذي صلة

بلـدان الشـمال الأوروبي تؤيـد النص الوارد في المشروع المعدل الذي قدمته الأمانة               إن   -٧
 .WP.36في الوثيقة 

  
   الاستبعادات -ثالثا 

ود سـند شـحن لكي    نظـراً لأن الـنهج التضـميني هـو بطبيعـته نهـج عـام لا يشـترط وج ـ                   -٨
وهذا أمر هام نظراً لعدم     . يكـون الصـك سـاريا، فـان من الضروري التركيز على الاستبعادات            

وجــود أي داع محــدد إلى ادراج مواصــفات بعــيدة المــدى في الــتعريف التضــميني إذا كانــت        
 .الاستبعادات واضحة بما فيه الكفاية

ية جديدة بسبب احتياجات    ومـع تطـور لوجسـتيات الـنقل واستحداث ترتيبات تعاقد           -٩
عملــية وتجاريــة، لم يعــد الاســتبعاد التقلــيدي لمشــارطات الاســتئجار مــن نطــاق نظــم المســؤولية 
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ومـن الضـروري أن يبين الصك صراحة ما هي الحالات الأخرى التي تُستبعد              . الإلزامـية كافـياً   
حــرية مــن نطــاق الصــك، وتــندرج بالــتالي، عــلى الصــعيد الــدولي عــلى الأقــل، ضــمن نطــاق     

ولذلــك، يُــرى أن مــن الضــروري في ضــوء هــذا الــتطور أن تســرد، إلى جانــب نقطــة   . الــتعاقد
الإنطـلاق المتمـثلة في الاحـتفاظ بالاسـتبعاد الحـالي، حـالات أخـرى غـير مشارطات الاستئجار           

ويُـرى أن المشـروع المعـدل الـذي قدمـته أمانة      . كحـالات مسـتبعدة مـن نطـاق انطـباق الصـك         
 يوفـر كذلـك في المرحلة الحالية حلاً قابلا للتطبيق على الصعيد        WP.36لوثـيقة   الأونيسـترال في ا   

 .العالمي

وقد جرى فيما مضى    . والاسـتبعادات المذكـورة في الصـك ليسـت مشـفوعة بتعاريف            -١٠
بــيد أن . جــدل دولي بشــأن إدراج تعــاريف أيضــا لأجــزاء معيــنة مــن الاســتبعادات عــلى الأقــل

وثمــة حجــة قويــة أيضــا هــي كــون   .  الصــك منفلــت الــزمام وضــع تعــاريف إضــافية قــد يجعــل  
الاسـتبعادات ظواهـر مألوفـة من الناحية التجارية، وأن من النادر أن تنشأ نزاعات حول ماهية                 

وإذا مــا . الحــالات الــتعاقدية الــتي تــندرج في نطــاق انطــباق الصــك والحــالات الــتي لا تــندرج   
أمــا .  والمحكّمــين تقــديم توضــيحات نشــأت مشــاكل بهــذا الشــأن فســوف يــتعين عــلى المحــاكم  

فهذه الحالات توجد دائما، حتى وان . حـالات التشـكك فلن تكون إشكالية بقدر غير معقول      
 .أدرجت تعريفات إضافية بشأن الاستبعادات

ويـتوافق الـتعريف التضميني المشار إليه أعلاه، وكذلك الاستبعادات، إلى حد بعيد مع            -١١
في الهـياكل المألوفـة قـد يـؤدي إلى تفسـير الصـك بشكل يختلف عن            وأي تغـيير    . الـنظم القائمـة   

 .النظم السابقة، حتى وإن لم يكن ذلك مقصودا في جميع الجوانب

ونظـراً للـتعريف التضـميني المشـار إلـيه أعـلاه، ومـع أخـذ الاسـتبعادات بعين الاعتبار،                     -١٢
تي تُنقل فيها بضائع عامة     تظـل هـناك حقـيقة مفادهـا أن عملـيات الخطـوط الملاحـية المنـتظمة ال                 

تـندرج تلقائـياً ضمن نطاق الصك، كما هو مقصود، وأن حالات المشارطة والحالات المماثلة               
 .لا تندرج، كما هو مقصود

لكــي تســري الأحكــام  ) ممــاثل" مســتند ملكــية"أو (ولا داعــي لإصــدار ســند شــحن   -١٣
وهذا الحل  .  بين الناقل والشاحن   الإلزامـية في المطالـبات المـتعلقة بالبضـائع بمقتضـى الصك كما            

 .يجسّد التطور الحاصل في السوق التجارية وهو حل يحظى بتأييد قوي

 في الصك بدون القوسين     ٢ من المادة    ٣بلـدان الشمال الأوروبي إدراج الفقرة       وتؤيـد    -١٤
وفي هـذه الحالة لا ينطبق الصك على مشارطات الاستئجار أو عقود تأجير السفن              . المعقوفـتين 
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ــة   ــات المماثل ــود الحجــم أو الاتفاق ــناول مســألة  . (أو عق ــات الخدمــات الملاحــية  "يجــري ت اتفاق
 .)٤في الباب " المنتظمة في المحيطات

 .مقبولة أيضابصيغتها الحالية  ٢ من المادة ٥الفقرة  -١٥
  

   (OLSA)اتفاق الخدمات الملاحية المنتظمة في المحيطات      -رابعاً   
 OLSA اتفاقات   WP.34يـات المتحدة الوارد في وثيقة الأونسيترال        يتـناول اقـتراح الولا     -١٦

يدعـو ذلـك الاقتراح إلى تنظيم هذه الاتفاقات،         . بمعـزل عـن المفاهـيم الأساسـية الـواردة أعـلاه           
ــزامي        ــلى أســاس غــير إل ــريفها الإضــافي، في إطــار الصــك، ولكــن ع ــذه . حســب تع أي أن ه

 أنهـا قـد تُسـتبعد في ظـروف معينة إذا رغبت             الاتفاقـات، بعـبارة أخـرى، ليسـت مسـتبعدة، إلا          
 .الأطراف المتعاقدة في ذلك

 يحظى بأهمية دائبة التزايد،  OLSAويـبدو مـن التوضـيحات المقدمـة أن مفهوم اتفاقات             -١٧
 .ومن ثم فهو جدير بالاهتمام لدى مناقشة مشروع الصك

ــة البضــائع مــن      -١٨ ــية حماي ــنقل غــير  ومــن الأهــداف الرئيســية للقواعــد الإلزام ظــروف ال
فهـذا الاخـتلال المحـتمل أمـر شائع، أو كان شائعا على الأقل، في العديد من الحالات         . المنصـفة 

ــتظمة    ــيات الخطــوط الملاحــية المن ــية في عمل ــام دولي للمســؤولية    . العمل ــن شــأن نظ ــا إن م كم
ون كل كمـا إنـه لـيس بالضـرورة أن تك      . الـدولي التنـبؤ عـلى الصـعيد       الإلزامـية أن يعـزز قابلـية        

فإذا كانت  . الحـالات المـتعلقة بالخدمـات الملاحـية المنـتظمة وبـنقل البضـائع العامة مختلة التوازن                
هــناك حــالات لا تحــتمل الريــب عمومــاً، حيــث يــتفاوض فــيها الأطــراف بحــرية حقيقــية بشــأن 

 .شروط النقل، فليست هناك فيما يبدو ضرورة جوهرية لتطبيق قواعد القانون الإلزامية

 الفكرةلـدان الشـمال الأوروبي عـلى اسـتعداد لمواصـلة عمـلها على إيجاد حل بشأن           وب -١٩
. ، ولكن مع بعض التحفظات    OLSAالأمريكـية المتمـثلة في اتباع نهج غير إلزامي إزاء اتفاقات            

وتعريف .  واضـحاً لـتفادي أي سوء فهم  OLSAومـن الأهمـية بمكـان أن يكـون تعـريف اتفـاق           
، لا يزال بحاجة WP.34تي يـرد بهـا في الاقـتراح المـدرج في الوثيقة          ، بالصـيغة ال ـ   OLSAاتفاقـات   
وهذا المفهوم ". تعهد خدمة مجد"، مثلا، عبارة   )أ(فهـو يتضـمن في الفقـرة الفرعية         . إلى تطويـر  

ــرة     ــأنه الفقـ ــيق، وحـــتى وإن أدرجـــت مواصـــفات بشـ ــاً ويـــثير شـــكوكاً في التطبـ يظـــل غامضـ
 ).ب( الفرعية
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الـتي هـي مسـتبعدة، يمكـن أن يُفهـم أنها مشمولة، جزئيا على               كمـا إن عقـود الحجـم،         -٢٠
ــتعريف اتفاقــات   ــبلدان الشــمال الأوروبي، عــلى ســبيل    . OLSAالأقــل، ب ــبحرية ل والقوانــين ال

ونقـل بحـري لكمية محددة من البضائع،   ) عقـود الكمـية  (المـثال، تعقـد صـلة بـين عقـود الحجـم           
درج هـذا العقـد الإطاري ضمن نطاق        ويـن . مقسـمة عـلى رحـلات مـتعددة خـلال فـترة معيـنة             

حـرية الـتعاقد، أمـا بالنسـبة لكـل مـن تلـك الـرحلات عـلى حـدة، فـان الأحكـام المـتعلقة بنقل                           
 يمثل  OLSAوبما أن اتفاق    . البضـائع العامـة أو بمشـارطات الـتأجير بالرحلة، تسري تبعا للحالة            

 غلبة على   OLSAقـات   حالـة تعاقديـة محـددة جـدا، فقـد يكـون مقـبولا أن تكـون لأحكـام اتفا                   
وثمـة مسـألة مماثلـة قـد تنشـأ فـيما يتعلق بالرحلات              ). الكمـية (الأحكـام المـتعلقة بعقـود الحجـم         

 .OLSAوفي هذه الحالة، يكون الحل هو ذاته الذي ينطبق على اتفاقات . المتعاقبة

 في مــادة OLSAومــن الناحــية التقنــية، ينــبغي إدراج أحكــام الصــك المــتعلقة باتفاقــات  -٢١
منفصـلة تـنص أيضـا عـلى أن تكـون لـتلك الأحكـام غلبة على الأحكام المتعلقة بعقود الحجم،                

وينبغي تقديم ما يترتب على     . وكذلـك عـلى الأحكام المتعلقة بالرحلات المتعاقبة عند الاقتضاء         
 .٢ من المادة ٤ و٣ذلك من توضيحات محتملة للفقرتين 

، مــن وجهــة نظــر بلـــدان    )الاســتبعادات التضــمينات و (ومــع أن المفاهــيم الأساســية     -٢٢
الشـمال الأوروبي، لـن تخـتلف عمـا هـو مـألوف بـالفعل، فـإن التنظـيم غـير الإلـزامي لاتفاقات                        

OLSA            سـيحدث تغـييراً في نظام المسؤولية، لأن بعض عمليات الخطوط الملاحية المنتظمة، التي 
ذا التغــيير يتطلــب وهــ. كانــت خاضــعة لقواعــد إلزامــية، ســتندرج ضــمن نطــاق حــرية الــتعاقد 

 .دراسة متأنية فيما يُعد مستقبلاً من أحكام
  

   وضعية الطرف الثالث    -خامسا 
فيسـبي وقواعـد هامـبورغ، يتمـتع الطـرف الثالـث، في ظـل ظروف        -في قواعـد لاهـاي    -٢٣

معيـنة، بحمايـة القـانون الإلـزامي وإن كانـت الحالـة الـتعاقدية الأصـلية مستبعدة من نطاق نظام              
وثمـة شـرط مسـبق لـتوفير حماية إلزامية للطرف الثالث كالمرسل إليه الذي         . ة الإلزامـية  المسـؤولي 

 .لا يكون هو مستأجر السفينة هو أن يحوز ذلك الطرف على سند شحن

ــيقة      -٢٤ ــة الأونيســترال في الوث ــنظم WP.36والمشــروع المعــدل المؤقــت الــذي قدمــته أمان  ي
وشـرط التمـتع بالحمايـة هـو حيازة مستند          . ٢ة   مـن المـاد    ٤وضـعية الطـرف الثالـث في الفقـرة          

 .نقل قابل للتداول أو سجل إلكتروني قابل للتداول
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ولا تـرى بلـدان الشـمال الأوروبي أي مسوغ لتغيير المفهوم الأساسي في القانون فيما                 -٢٥
. وبـناء عـلى ذلـك، يجـب أن تكـون الحماية الإلزامية هي السائدة              . يـتعلق بهـذا الطـرف الثالـث       

ومن ثم، يجب عدم تغيير     . ع الطـرف الثالـث بالحمايـة أيا كان نوع العقد الأساسي المبرم            ويتمـت 
فعلى سبيل المثال، ليس من شأن عقود الحجم        . وضـعية الطـرف الثالـث تبعا للترتيبات الأصلية        

 أن تحــول دون ســريان نظــام المســؤولية الإلزامــية فــيما يــتعلق بالطــرف   OLSAأو أي اتفاقــات 
 من المشروع المعدل المؤقت     ٢ من المادة    ٤ فـإن المعقوفتين الواردتين في الفقرة        ومـن ثم  . الثالـث 

الــذي قدمــته أمانــة الأونيســترال يمكــن حذفهمــا وإدراج إشــارات واضــحة لا إلى مشــارطات    
والمسألة . الاسـتئجار، فحسب، بل وإلى عقود تأجير السفن وعقود الحجم والاتفاقات المماثلة           

د الأســاس الــذي يســتند إلــيه في جعــل الطــرف الثالــث متمــتعا بحمايــة  غــير المحســومة هــي تحديــ
وقـد ناقشـت بلـدان الشـمال الأوروبي الـنهج الحـالي للصـك واحـتمال إدراج سندات              . إلزامـية 

واتُفِــق عــلى أن وضــعية . الشــحن الــبحري، حــتى وإن لم تكــن هــذه المســتندات قابلــة للــتداول 
بحري غــير القابلــة للــتداول تتطلــب مناقشــة  الطــرف الثالــث فــيما يــتعلق بســندات الشــحن ال ــ 

 .إضافية
  

   الجوانب المتعلقة بالنقل المتعدد الوسائط          -سادساً 
ــتعدد الوســائط، إلا أن هــذه        -٢٦ ــنقل الم ــتعلق بال ــتعاقد جانــب ي يمكــن أن يكــون لحــرية ال

 .الوثيقة لا تتناول هذه المسألة
  

   خلاصة -سابعاً 
 :ال الأوروبي هو أنهاالموقف المشترك لبلدان الشم -٢٧

ــادة   )أ( ــد الم ــة الأونيســترال في     ) أ (١تؤي ــته أمان ــذي قدم مــن المشــروع المعــدل المؤقــت ال
 ،)١٤ولا تؤيد الحاشية (، WP.36الوثيقة 

 في الوثيقة ٢ من المادة  ٣تقـبل باسـتبعاد الحـالات الـتعاقدية الـواردة في الفقـرة الفرعية                )ب(
WP.36مع حذف المعقوفتين ودون إدراج تعاريف إضافية، من نطاق انطباق الصك، ولكن  

 في الصك على أساس     OLSAتوافـق عـلى إمكانية مواصلة العمل على إدراج اتفاقات            )ج(
غـير إلـزامي، مـع إيـلاء اهـتمام خـاص لتوضـيح الـتعريف ذاته، وكذلك لعلاقتها بعقود الحجم                     

 والرحلات المتعاقبة،
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الذي لا يكون هو المستأجر، وبصرف النظر       تـرى وجـوب أن يتمـتع الطرف الثالث،           )د(
عــن العقــد الأساســي المــبرم بــين الشــاحن والــناقل، بالحمايــة في إطــار نظــام المســؤولية الإلزامــية 
المـدرج في الصـك، عـلى الأقـل عـندما تكون العلاقة بين الناقل والطرف الثالث منظمة بمستند                   

 ربمـا أيضا في حالة سندات الشحن       نقـل قـابل للـتداول أو سـجل إلكـتروني قـابل للـتداول، بـل                
 .البحري التي هي غير قابلة التداول

كمــا إن . وقــد تــؤدي الجوانــب المــتعلقة بالــنقل مــتعدد الوســائط إلى تعديــلات إضــافية -٢٨
هــناك تفاصــيل مخــتلفة قــد تتســبب في إدخــال تعديــلات معيــنة عــلى الصــياغات الحالــية، إلا أن 

 ).د(إلى ) أ(صة في إطار الفقرات المفاهيم الأساسية ترد في هذه الخلا
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   التذييل ألف
   التعاريف-١المادة "

 :لأغراض هذا الصك" 

العقـد الـذي يـتعهد بمقتضـاه الـناقل بنقل البضاعة            ‘ عقـد الـنقل   ‘يقصـد بتعـبير      )أ( 
بحـرا مـن مكـان في إحـدى الـدول إلى مكـان في دولـة أخـرى، مقـابل دفـع أجـرة نقـل؛ ويجوز                            

العقـد تعهـدا مـن ذلـك الـناقل بـنقل البضـاعة بوسـائط أخرى قبل النقل         أيضـا أن يتضـمن هـذا        
 .البحري أو بعده

 
 نطاق الانطباق -٢المادة "

 
 .WP.36 بصيغتها الواردة في الوثيقة ٢ومكرراً  ١ و١تبقى المواد 

أو عقــود تــأجير الســفن أو عقــود لا ينطــبق هــذا الصــك عــلى مشــارطات الاســتئجار   -٣"
 .] مكررا٢ًباستثناء الاتفاقات المشار إليها في المادة [المماثلة الحجم أو الاتفاقات 

، إذا أصـدر مستند نقل قابل للتداول أو سجل إلكتروني           ٣بصـرف الـنظر عـن الفقـرة          -٤"
مثل [أو عقد تأجير سفينة أو عقد حجم أو اتفاق مماثل           قـابل للتداول عملاً بمشارطة استئجار       

، فـإن أحكـام هـذا الصـك تنطبق على العقد المثبت     ]كـرراً  م٢أي ترتيـب مشـار إلـيه في المـادة           
بذلـك المستند أو السجل الإلكتروني أو الوارد فيه، اعتباراً من الوقت، وإلى المدى الذي يحكم                

. فـيه ذلك المستند أو السجل الإلكتروني العلاقات بين الناقل وأي حائز لا يكون هو المستأجر               
 ]سندات الشحن البحري؟[

ن العقـد يـنص عـلى نقـل البضـاعة مسـتقبلا في سلسلة من الشحنات فإنّ هــذا                   إذا كـا   -٥"
 تـنص عـلى ذلك،   ٤ و٣ و٢ و١الصـك ينطـبق عـلى كـل شـحنة مـنها، مـتى كانـت الفقـرات           

 ."] مكررا٢ًباستثناء الاتفاقات المشار إليها في المادة [
  

 )OLSA ذلك اتفاقات بما في( مكرراً اتفاق الخدمات الملاحية البحرية المنتظمة ٢المادة 
 تقيّد هذا المفهوم         OLSA مكرراً أحكاماً محددة بشأن اتفاقات                     ٢يقترح أن تتضمن المادة              

 .وتحدد صلته بعقود الحجم والرحلات المتعاقبة                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


